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  المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار بين المعايير المحاسبية الدولية 
 والمعايير المحاسبية الإسلامية

  

 زيرق سوسن. أ         &     حيرش نور الدين     . د        &        مخفي أمين. د        

 سكيكدة 1955أوت  20جامعة           عبد حميد بن باديس مستغانم عبد حميد بن باديس مستغانم       جامعة جامعة

              

  

 : ملخص

حاولنا من خلال هذه الدراسة التركيز على جانب مهم من الجوانب المتعلقة بعقود الإيجار وهو الجانـب       

 والمعايير المحاسبية الإسلامية 17المحاسبي، الذي تناولته المعايير المحاسبية الدولية من خلال المعيار رقم 

، وخلصت المقارنة بينهمـا إلـى وجـود تطـابق فـي معالجـة الإجـارة التشـغيلية، ووجـود 08من خلال المعيار رقم 

  .اختلاف جوهري في معالجة الإجارة التمويلية أو المنتهية بالتمليك مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية

ــة ، المعيــار المحاســبي 17لمحاســبي الــدولي الإجــارة، الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، المعيــار ا: الكلمــات المفتاحي

 .08الإسلامي 
 

Abstract: 
       This study tried to focus on an important side of Lease contracts which it the 

accountancy one, that studied by the International Accountancy Standards through the 

17th standard and the Islamic ones through the 8th standard, the comparison between 

them arrived to the agreement in the operational lease treatment, and substantial 

differences in the capital lease treatment or ended ownership lease taking into 

consideration the Islamic legislation policies. 

 

Key words: lease, ended ownership lease, 17th International Accountancy Standard, 8th 

Islamic Accountancy Standard.   
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   مقدمة

تلجـأ الكثيـر مـن المؤسسـات إلـى طـرق تمويليـة كثيـرة ومسـتحدثة، منهـا عقـود الإيجـار المتميـزة بالعديـد مــن 

الخصـــائص والمزايـــا الجذابـــة، إذ تتـــيح للمؤسســـات المســـتأجرة إمكانيـــة الحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم لاقتنـــاء 

ى مصـادر تمويليـة أخـرى كـالقروض أو الأصول الضرورية لاسـتمرار نشـاطها الاقتصـادي، بـدلا مـن اللجـوء إلـ

وتتخـــذ هـــذه العقـــود عـــدة أشـــكال أهمهــــا . الزيـــادة فـــي رأس المـــال أو غيرهـــا مـــن المصـــادر التمويليـــة المتاحـــة

التشغيلية والتمويلية أو عقود الإجارة المنتهية بالتمليك كما تدعوها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

لتــي وضــعت معيــارا محاســبيا يهــتم بهــذه العقــود علــى أثــر هيئــة المعــايير المحاســبية الإســلامية، هــذه الأخيــرة ا

الدوليــة التــي خصصــت هــي الأخــرى معيــارا محاســبيا يلــم بكــل الجوانــب المرتبطــة بالإفصــاح والقيــاس والعــرض 

  .المحاسبي التي يلتزم بها أطراف عملية التمويل بعقود الإيجار، أو المؤجرون والمستأجرون

ما دفعنا لتناول موضوع عقود الإيجار من الناحية المحاسبية هي الأهمية التي تكتسيها هذه  :البحث إشكالية

العقود على مستوى أغلب الاقتصاديات التي تتعامل بها من جهة، والمنحى المتبع حديثا من قبلها لتقريب 

  :ه الدراسة لتناول إشكاليةالممارسات المحاسبية لمختلف المعاملات الاقتصادية من جهة أخرى، وتأتي هذ

  .معايير المحاسبة الدولية مع معالجة المحاسبية لعقود الإيجار الإسلامية معايير مدى تطابق

  :من خلال طبيعة مشكلة البحث صيغت عدة تساؤلات، نوردها فيما يلي

 كيف تتم معالجة عقود الإيجار في ظل المعايير المحاسبية الدولية؟  -

 لمحاسبية لعقود الإيجار في ظل المعايير المحاسبية الإسلامية؟ما هي أسس المعالجة ا -

  هل هناك فرق في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار بين المعايير المحاسبية الدولية والإسلامية؟ -

يكتســـي هـــذا البحـــث أهميتـــه مـــن شـــقين؛ الأول يعـــزى إلـــى الاهتمـــام الكبيـــر بتطبيـــق المعـــايير  :أهميـــة البحـــث

لية فـي أغلـب دول العـالم انطلاقـا مـن الاتفـاق والإجمـاع علـى قبولهـا بغـرض توحيـد الممارسـات المحاسبية الدو 

أمـــا الشـــق الثـــاني فيعـــود إلـــى الأهميـــة الكبيـــرة التـــي تحظـــى بهـــا المصـــارف . المحاســـبية علـــى الصـــعيد الـــدولي

توحيــد ممارســاتها  والمؤسســات الماليــة الإســلامية وانتشــارها الواســع، والتــي يبــدو أنهــا تســعى هــي الأخــرى إلــى

المحاســـبية مـــع الحفـــاظ علـــى مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية، وتأمـــل أن يمـــس ذلـــك كـــل المعـــاملات الماليـــة التـــي 

تمارســها ومنهــا عمليــات الإيجــار، هــذه الأخيــرة أخــذت حيــزا مــن الاهتمــام مــن قبــل المعــايير المحاســبية الدوليــة 

  .تبارها مصدرا تمويليا جذاباوالإسلامية على حد السواء، لما لها من أهمية على اع

  :نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها :أهداف البحث

إلقــاء الضــوء علــى مختلــف متطلبــات المعالجــة المحاســبية لعقــود الإيجــار بأنواعهــا وفقــا لمــا تــنص عليــه  -

 ؛IAS17المعايير المحاسبية الدولية من خلال المعيار المحاسبي الدولي 

الإلمام بدور التكييف الفقهي لعقود الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك فـي توضـيح معالجتهـا المحاسـبية  -

في ظل المعايير المحاسبية الإسلامية من خلال المعيار المحاسبي الإسلامي الإجارة والإجارة المنتهيـة 

 ؛  FAS08بالتمليك 
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ة لعقـــود الإيجـــار فـــي كـــل مـــن المعـــايير المحاســـبية بيـــان التطـــابق والاختلافـــات فـــي المعالجـــة المحاســـبي -

  .الدولية والإسلامية

من أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهـداف المنشـودة، ارتأينـا الاعتمـاد علـى  :منهجية البحث

المنهجــين الوصــفي والتحليلــي والمــنهج المقــارن؛ الوصــفي والتحليلــي قصــد الإحاطــة بمختلــف الجوانــب النظريــة 

للدراســة فيمــا يتعلــق بالمعالجــة المحاســبية لعقــود الإيجــار وفقــا لمــا جــاءت بــه المعــايير المحاســبية الدوليــة مــن 

مـن خـلال توضـيح  ، ومعـايير المحاسـبة الإسـلاميةIAS17خلال عـرض مضـمون المعيـار المحاسـبي الـدولي 

ه مـــن أجـــل إجـــراء دراســـة أمـــا المـــنهج المقـــارن فســـنعتمد عليـــ. FAS08محتـــوى المعيـــار المحاســـبي الإســـلامي 

مقارنة بين المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار أو عقد الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بين كل من المعيارين 

  .   المحاسبيين محل الدراسة

  :المعالجة المنهجية للدراسة تدور حول: خطة الدراسة

  محاسبية الدولية؛المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار في المعايير ال: أولا

  المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفق معايير المحاسبة الإسلامية؛: ثانيا

  عقود الإيجار بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة الإسلامية؛: ثالثا

  .خاتمة

  

  المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار في المعايير المحاسبية الدولية  :أولا

مـن بـين المعـايير  IAS 17يعتبـر  ):IAS 17(المعيـار المحاسـبي الـدولي عقـود الإيجـار : الفـرع الأول

ـــة التـــي أصـــدرتها  ـــا مـــن أن  IASBالمحاســـبية الدولي ـــف عقـــود الإيجـــار انطلاق ويعـــالج هـــذا المعيـــار مختل

الأحداث والعمليـات تسـجل وتظهـر وفقـا لجوهرهـا ومحتواهـا المـالي ولـيس حسـب شـكلها القـانوني، وهـو مـا 

 1994واعتمـد ســنة 1982وقــد ظهـر هـذا المعيـار سـنة  يـنص عليـه النمـوذج المحاسـبي الأنجلوسكسـوني،

تحـت  1997، ثـم عـدل فـي "محاسـبة عقـود الإيجـار"بنسـخته المعـاد صـياغتها تحـت اسـم  IASBمن قبل 

  .01/01/19991ليصبح نافذ المفعول على البيانات المالية ابتداء من " عقود الإيجار"عنوان 

ـــار -1 هـــو تحديـــد المعالجـــة  IAS 17الهـــدف مـــن معيـــار المحاســـبة الـــدولي : هـــدف ونطـــاق المعي

ويطبق هـذا . 2المحاسبية والإفصاح الملائم لعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية لدى كل من المستأجر والمؤجر

  3:المعيار على كافة عقود الإيجار ما عدا

  البترول أو الغاز الطبيعي والمواد المماثلة غير المتجددة؛الإيجارات لاستكشاف أو استخدام المناجم أو  -

ــــــــات  - ــــــــلام الســــــــينمائية وتســــــــجيلات الفيــــــــديو والرواي ـــــود مثــــــــل الأف ـــ ــــــــراخيص الخاصــــــــة ببن اتفاقيــــــــات الت

  .والنصوص المسجلة والبراءات وحقوق المؤلف
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  4:كما لا ينبغي تطبيق المعيار كأساس للقياس بالنسبة لـــ

ــــتم المحاســــبة عنهــــا كممتلكــــات اســــتثمارية باســــتخدام  الأصــــول المملوكــــة مــــن قبــــل - المســــتأجر والتــــي ت

  ؛IAS 40نموذج القيمة العادلة بموجب 

  الممتلكات الاستثمارية المؤجرة للغير بموجب عقد إيجار تشغيلي بالنسبة للمؤجر؛  -

في  الأصول البيولوجية المستأجرة من طرف المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي والتي تم تغطيتها -

IAS 41؛  

 IASالأصول البيولوجية المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي بالنسبة للمؤجر والتي تم التطرق إليها في  -

41.  

وردت فــي هــذا المعيــار عــدة مصــطلحات مــن أجــل : التعــاريف والمصــطلحات الــواردة فــي المعيــار -2

  5:فهمه وهي

ســتخدام أصـل لفتــرة زمنيـة محــددة مقابــل هـو اتفــاق يقــدم المـؤجر بموجبــه للمسـتأجر حــق ا: عقـد الإيجــار -

  دفعة أو عدة دفعات؛

هو عقد ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل عند : عقد الإيجار التمويلي -

  نهاية مدة العقد وقد يتم أو لا يتم تحويل الملكية ويعد الأصل ضمن أصول المستأجر؛

أي عقد إيجار غير تمويلي ويظهـر الأصـل محـل العقـد بموجبـه فـي وهو يشمل : عقد الإيجار التشغيلي -

  دفاتر المؤجر؛

 : وهو الذي لا يمكن إلغاؤه إلا في الحالات الآتية: عقد الإيجار غير القابل للإلغاء -

  عند حدوث عارض غير محتمل؛ •

  بإذن من المؤجر؛  •

 المؤجر؛    إذا دخل المستأجر في عقد جديد لنفس الأصل أو لأصل معادل له مع نفس  •

عند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي عنـد بـدء العقـد بحيـث يبـدو اسـتمرار هـذا الأخيـر مؤكـدا بشـكل   •

 .معقول

وهــــــو تــــــاريخ اتفاقيـــــــة عقــــــد الإيجـــــــار أو التــــــزام كــــــل مـــــــن المــــــؤجر والمســـــــتأجر : بــــــدء عقــــــد الإيجـــــــار -

فيـــــــه للمســـــــتأجر  بالأحكـــــــام الرئيســـــــية للعقـــــــد، أمـــــــا تـــــــاريخ ســـــــريان العقـــــــد فهـــــــو التـــــــاريخ الـــــــذي يجـــــــوز

  ممارسة حقه في استخدام الأصل المستأجر وهو كذلك تاريخ الاعتراف الأولي بعقد الإيجار؛

وهــو التــاريخ الــذي يســمح فيــه للمســتأجر بممارســة حقــه فــي اســتعمال الأصــل : بدايــة مــدة عقــد الإيجــار -

  الإيجار؛ المستأجر، وهو أيضا تاريخ بداية التسجيل المحاسبي الأولي لكل ما ينجر عن عقد

وهــي الفتــرة غيــر القابلــة للإلغــاء المتفــق عليهــا بــين المــؤجر والمســتأجر إضــافة إلــى : مــدة عقــد الإيجــار -

فترات إضافية يكون فيها للمستأجر حق اختيار استمرارية الاستئجار مقابل دفعات أخرى أو بـدونها مـع 

 بموجب ذلك الخيار؛وجود تـأكيد بشكل معقول عند بداية العقد أن المستأجر سيمارس حقه 
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هي المبالغ التي يـدفعها المسـتأجر طيلـة فتـرة العقـد للمـؤجر باسـتثناء : الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار -

  :مبلغ الإيجار المحتمل وتكاليف الصيانة والضرائب التي يدفعها المؤجر ويقوم باستردادها إضافة إلى

للمـــــؤجر ســـــواء كانـــــت مضـــــمونة مـــــن  أي مبـــــالغ للقيمـــــة المتبقيـــــة المضـــــمونة مـــــن طـــــرف المســـــتأجر •

  أو من قبل طرف مرتبط به؛) المستأجر(قبله 

بالنســبة للمــؤجر أي مبلــغ للقيمــة المتبقيــة مضــمونة مــن طــرف المســتأجر أو أي طــرف مــرتبط بــه أو  •

 .طرف ثالث مستقل قادر على الوفاء بهذا الضمان كشركة التأمين

تبدال أصـــــل أو تســـــوية مطلـــــوب بـــــين أطـــــراف يمكـــــن مقابلـــــه اســـــوهـــــي المبلـــــغ الـــــذي : القيمـــــة العادلـــــة -

 مطلعة وراغبة تعمل في إطار المنافسة العادية؛

  :ويتمثل في: العمر الاقتصادي -

الفتــرة التــي يتوقــع خلالهــا أن يكــون الأصــل جــاهزا للاســتعمال اقتصــاديا مــن طــرف مســتخدم واحــد أو  •

  أكثر؛

ا الأصــل مــن قبــل مســتخدم واحــد أو عــدد وحــدات الإنتــاج أو الوحــدات المشــابهة التــي يتوقــع أن ينتجهــ •

  .أكثر

هــــي الفتــــرة المتبقيــــة المقــــدرة مــــن بدايــــة العقــــد والتــــي يتوقــــع خلالهــــا أن يــــتم ): النــــافع(العمــــر الإنتــــاجي  -

 اهتلاك المنافع الاقتصادية للأصل؛

 تعتبر ميـزة للمـؤجر وهـي تلـك القيمـة المتبقيـة التـي تعهـد المسـتأجر بضـمانها: القيمة المتبقية المضمونة -

لصـالح المــؤجر فــي نهايــة مــدة العقـد إمــا مــن قبــل المســتأجر أو مــن طـرف آخــر لــه علاقــة بــه أو طــرف 

ثالث له القدرة علـى الوفـاء بـالتزام المسـتأجر، وقـد تصـبح هـذه القيمـة المتبقيـة المضـمونة مسـتحقة الـدفع 

لقيمـــة المضـــمونة إذا كانـــت القيمـــة الســـوقية أو العادلـــة للأصـــل المـــؤجر فـــي نهايـــة مـــدة العقـــد أقـــل مـــن ا

 بموجب عقد الإيجار؛

هي ذلك الجزء من القيمة المتبقيـة مـن الأصـل المـؤجر الـذي يـتم تقـديره : القيمة المتبقية غير المضمونة -

عند بداية الإيجار، والذي يكون تحقيقه بالنسبة للمؤجر غير مؤكد أو يكون مضمونا من قبل طـرف لـه 

 علاقة بالمؤجر؛

تكـــــــاليف هامشـــــــية ناتجـــــــة عــــــن عمليـــــــة التفـــــــاوض وإبـــــــرام عقـــــــد الإيجـــــــار وهـــــــي : التكــــــاليف المباشـــــــرة -

 باستثناء التكاليف التي يتعرض لها المؤجر الصانع أو الموزع؛

هــــو إجمــــالي الحــــد الأدنــــى مــــن دفعــــات الإيجــــار بموجــــب عقــــد إيجــــار تمــــويلي : الاســــتثمار الإجمــــالي -

 .من وجهة نظر المؤجر و أي قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر

 هو القيمة الحالية للاستثمار الإجمالي بالاعتماد على سعر الفائدة الضمني للعقد؛: الاستثمار الصافي -

 هو الفرق بين الاستثمار الإجمالي والاستثمار الصافي؛: دخل التمويل غير المكتسب -
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عقد  هو سعر الخصم المطبق عند بدء الإيجار الذي يجعل الحد الأدنى لدفعات: سعر الفائدة الضمني -

 الإيجار والقيمة المتبقية غير المضمونة مساوية للقيمة العادلة للأصل المستأجر؛

ــــراض - ــــدة التفاضــــلي/ ســــعر الاقت ــــي : ســــعر الفائ ــــذي يجــــب أن يدفعــــه المســــتأجر ف ــــدة ال هــــو ســــعر الفائ

ـــــن غيــــــر الممكـــــــن تحديــــــد ذلـــــــك الســــــعر الـــــــذي كــــــان ســـــــيتحمله  عقــــــد إيجــــــار مشـــــــابه، أو إذا كــــــان مــ

د الإيجــــــار لاقتــــــراض الأمــــــوال اللازمــــــة لشــــــراء الأصــــــل علــــــى مــــــدى فتــــــرة المســــــتأجر عنــــــد بــــــدء عقــــــ

 مماثلة ومع ضمان مماثل؛

دفعات الإيجار غيـر محـددة القيمـة وتعتمـد علـى مؤشـرات معينـة مثـل النسـبة المئويـة : الإيجار المحتمل -

 للمبيعات، حجم الاستعمال، مؤشرات السعر، أسعار الفائدة في السوق؛

يعتبـر ميـزة للمسـتأجر وبموجبـه يكـون لـه الحـق فـي شـراء الأصـل فـي نهايـة مـدة : خيار الشراء التحفيزي -

العقد بسعر محدد في نص العقد، وهو اختياري للمسـتأجر وإلزامـي للمـؤجر ويكـون تحفيزيـا إذا كـان مـن 

المتوقــع أن تكــون القيمــة العادلــة للأصــل المســتأجر فــي نهايــة مــدة العقــد أكبــر مــن قيمــة الشــراء المتفــق 

  .ا في نهاية العقدعليه

تحمــل المــؤجر أو إن تصــنيف المعيــار لعقــود الإيجــار مبنــي علــى مــدى : تصــنيف عقــود الإيجــار -3

  : ويتحدد هذا التصنيف في بداية تنفيذ إلى المستأجر للمخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المستأجر

ذا كانت لا تحول جل المخاطر التي تصنف كذلك إ): Operating Leases(عقود التأجير التشغيلية  -

 والمنافع المرتبطة بالأصل المستأجر؛ 

حيــث يصــنف عقــد الإيجــار تمويليــا بموجــب هــذا ): Finance Leases(عقــود التــأجير التمويليــة  -

  .المعيار إذا كان يحول معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالأصل محل عقد قرض الإيجار

  6:في حالة توفر أحد الشروط التالية كما يعتبر عقد قرض الإيجار تمويليا

  إذا تضمن العقد انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة العقد؛ •

إذا تضــمن العقــد خيــار شــراء تحفيــزي للمســتأجر فــي نهايــة مــدة العقــد بســعر يقــل عــن القيمــة العادلــة  •

كـد بدرجـة معقولـة فـي للأصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيـار ويتطلـب ذلـك وجـود تأ

  بداية العقد أن يمارس المستأجر هذا الحق؛

  أن تغطي مدة عقد قرض الإيجار الجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل؛ •

إذا بلغـــــت القيمـــــة الحاليـــــة للحـــــد الأدنـــــى لـــــدفعات الإيجـــــار التـــــي يقـــــدمها المســـــتأجر للمـــــؤجر خـــــلال  •

  تأجر عند توقيع العقد؛مدة العقد على الأقل القيمة العادلة للأصل المس

إذا كان الأصـل المسـتأجر ذو طبيعـة خاصـة حيـث لا يمكـن اسـتخدامه إلا مـن طـرف المسـتأجر دون  •

  .إجراء تعديلات رئيسية

  7:كما توجد حالات أخرى يمكن من خلالها اعتبار عقد قرض الإيجار تمويليا وهي
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ي قد يتعرض لها المؤجر نتيجة إلغاء إذا استطاع المستأجر إلغاء عقد الإيجار مع تحمله للخسائر الت •

  العقد؛

إذا تحمل المستأجر المكاسب والخسائر الناجمة عن التغير فـي القيمـة العادلـة للقيمـة المتبقيـة للأصـل  •

  المستأجر؛

إذا كــــان يمكــــن للمســــتأجر إعــــادة اســــتئجار الأصــــل محــــل العقــــد لفتــــرة ثانيــــة بعــــد انتهــــاء مــــدة العقــــد  •

  .جارية تقل إلى حد كبير عن الإيجارات السائدة في السوقالأولى على أن يدفع أقساط إي

أما بالنسبة لعقود التأجير التي تتعلق بالأراضي والمباني فيتوجب فيها فصـل الأراضـي عـن المبـاني  

ويتم تقسيم الحد الأدنى لدفعات الإيجار بينهما حسب القيمة العادلة لكـل منهمـا، إذ يصـنف الجـزء الخـاص 

د تشــغيلي إلا إذا انتقلــت ملكيتهــا إلــى المســتأجر فــي نهايــة مــدة العقــد ويصــنف العقــد بالأراضــي عــادة كعقــ

  .المتعلق بالمباني إلى تشغيلي أو تمويلي حسب المعايير الواردة أعلاه

  المحاسبة عن عمليات الإيجار: الفرع الثاني

  الإفصاح المطلوب في التسجيل المحاسبي  - 1   

يجــب الاعتــراف بــدفعات الإيجــار كمصــروف علــى  ار التشــغيليعقــد الإيجــفــي : بالنســبة للمســتأجر -

أساس القسط الثابت خلال مدة العقد، كما يتم الاعتراف بالحوافز التي يمنحهـا المـؤجر للمسـتأجر سـواء 

كانت دفعات مقدمة   أو فترات يعفى فيها المستأجر من دفـع إيجـارات ومـا شـابه ذلـك منـذ بدايـة العقـد، 

ها المستأجر من دفع الإيجارات يتم تحميلهـا بمصـروف الإيجـار بعـد توزيـع إجمـالي فالفترة التي يعفى في

الإيجــارات المدفوعــة علــى الســنوات التــي تغطيهــا مــدة العقــد الكليــة وهــو مــا يــؤدي إلــى تخفــيض الإيجــار 

  . 8السنوي لجميع السنوات

بالإضــافة إلــى تلــك لعقــد الإيجــار التشــغيلي عــدة إفصــاحات  17IASويتطلــب معيــار المحاســبة الــدولي 

  9:، إذ يجب على المستأجر الإفصاح عنIFRS 7التي تقتضيها متطلبات معيار الإبلاغ المالي 

مجمــوع الحــد الأدنــى لــدفعات الإيجــار المســتقبلية بموجــب عقــد الإيجــار  •

التشغيلي غير القابل للإلغاء لفترة أقصاها سنة واحدة، فترة تتراوح ما بـين سـنة وخمـس سـنوات وفتـرة 

 يد عن خمس سنوات؛تز 

مجمـوع الحــد الأدنــى لـدفعات الإيجــار المســتقبلية المتوقـع الحصــول عليهــا بموجـب عقــود الإيجــار  •

 من الباطن غير القابلة للإلغاء؛

 دفعات الإيجار والإيجار من الباطن والإيجارات المشروطة المعترف بها كمصروف؛ •

حديـــــــد دفعـــــــات الإيجـــــــار وصـــــــف عـــــــام لترتيبـــــــات الإيجـــــــار الهامـــــــة للمســـــــتأجر مثـــــــل أســـــــاس ت •

  .الطارئة، وجود شروط خيارات التجديد أو الشراء
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أما في عقد الإيجار التمويلي فيعترف المسـتأجر بالأصـل فـي الميزانيـة العامـة كأصـل والتـزام لسـداد دفعـات 

كمــا يجــب عليـــه . الإيجــار المســتقبلية وإلا فــإن مســتويات مــوارد والتزامــات المؤسســة لــن تظهــر علــى حقيقتهــا

  10:إجراء الإفصاحات التالية IFRS7لإضافة إلى متطلبات با

 الإفصاح عن صافي القيمة المسجلة في تاريخ الميزانية العمومية لكل فئة من الأصول؛ •

المطابقة بين إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار في تاريخ الميزانية العامة وقيمتها الحاليـة،  •

 راوح ما بين سنة وخمس سنوات وفترة تزيد عن خمس سنوات؛لفترة لا تزيد عن سنة واحدة، فترة تت

 الإيجارات المحتملة المعترف بها في الدخل للفترة؛ •

إجمالي الحد الأدنى من دفعـات الإيجـار المسـتقبلية مـن البـاطن والتـي يتوقـع اسـتلامها فـي تـاريخ  •

 الميزانية العمومية بموجب عقد إيجار من الباطن غير قابل للإلغاء؛

م لترتيبات الإيجار الهامة للمستأجر كالأساس الذي يتم بموجبه تحديد دفعات الإيجـار وصف عا •

الطارئة، شروط خيارات التجديد أو الشراء وشرط الزيادة، القيود المفروضة بموجب ترتيبـات الإيجـار 

 مثل القيود الخاصة بأرباح الأسهم والدين الإضافي وإجراء تأجيرات أخرى؛

  ).41، 40، 38، 36، 16(ات الخاصة بالإفصاح بموجب المعايير كذلك تنطبق المتطلب •

يظهــر الأصــل فــي عقــد الإيجــار التشــغيلي فــي ميزانيــة المــؤجر كأصــل حســب : بالنســبة للمــؤجر -

طبيعته، ويعترف بدخل الإيجار في بيان الدخل وفقا للأساس المعتمد عليه في حساب القسط، بينمـا لا 

بــربح البيــع عنــد الــدخول فــي هــذا العقــد لأنــه لا يعتبــر معــادلا ) وزعــام(يعتــرف إذا كــان صــانعا أو تــاجرا 

وبمــا أن الأصـــل المـــؤجر يظهــر فـــي ميزانيـــة المــؤجر فهـــذا الأخيـــر يقــوم باهتلاكـــه كبقيـــة . لعمليــة البيـــع

كمـا يجـب الاعتـراف بالخسـائر فـي . IAS 38و IAS16أصوله الأخرى وذلك وفقا لما جاء به كل من 

  .قيمته خلال مدة العقد

  :القيام بالإفصاحات التالية IFRS 7ينبغي على المؤجر بالإضافة إلى متطلبات  

الحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقد الإيجار غير القابل للإلغاء لفترة لا تزيد  •

 عن سنة، فترة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وفترة تزيد عن خمس سنوات؛

 لة المعترف بها في الدخل؛إجمالي الإيجارات المحتم •

  .وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة للمؤجر •

  .بالنسبة للمؤجر) 41، 40، 38، 36، 16(كما تطبق الإفصاحات المطلوبة بموجب المعايير 

أمــا فــي عقــد الإيجــار التمــويلي فيجــب علــى المــؤجر الاعتــراف بالأصــول التــي فــي حوزتــه فــي ميزانيتــه 

بمقدار مبلغ مساوي لصافي الاستثمار فـي عقـد الإيجـار، كمـا يجـب أن يكـون  العامة وعرضها كذمة مدينة

الاعتــراف بالــدخل التمــويلي بنــاء علــى نمــط يعكــس نســبة عائــد دوري ثابــت علــى صــافي اســتثمار المــؤجر 

  .11بموجب عقد الإيجار التمويلي
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الخسـارة فـي الـدخل إضافة إلى ذلك يجب على المؤجر سواء كان صانعا أو تاجرا الاعتراف بالربح أو  

للفترة حسب السياسـة التـي تتبعهـا المؤسسـة للمبيعـات المباشـرة، وإذا عرضـت أسـعار فائـدة منخفضـة بشـكل 

غيــر حقيقــي يجــب أن يقتصــر ربــح البيــع علــى الــربح الــذي ينطبــق لــو أنــه تــم تقاضــي ســعر فائــدة تجــاري 

  .عند بداية عقد الإيجار ويجب الاعتراف بالتكاليف المباشرة الأولية كمصروف في بيان الدخل

  :IFRS 7على المؤجر أن يقوم بالإفصاحات التالية إضافة إلى متطلبات     

ــــــة للحــــــد الأدنــــــى مــــــن  • ــــة الحالي ــــــي عقــــــد الإيجــــــار والقيمــ ــــــة بــــــين إجمــــــالي الاســــــتثمار ف المطابق

ــــرة تزيــــد عــــن  ــــد عــــن ســــنة، فت ــــة العامــــة لفتــــرة لا تزي دفعــــات الإيجــــار المســــتحقة فــــي تــــاريخ الميزاني

 ولا تتعدى خمس سنوات وفترة تزيد عن خمس سنوات؛سنة 

 الإيراد التمويلي غير المكتسب؛ •

 القيمة المتبقية غير المضمونة المستحقة لمنفعة المؤجر؛ •

 المخصص التراكمي لدفعات الإيجار المستحقة غير القابلة للتحصيل؛ •

 الإيجارات المحتملة المعترف بها في الدخل؛ •

 .لهامة للمؤجروصف عام لترتيبات الإيجار ا •

 لعقـــود الإيجـــار التشـــغيليةتتميـــز المعالجـــة المحاســـبية :المعالجـــة المحاســـبية لعمليـــات الإيجـــار -2      

بالبساطة، حيث تعـالج دفعـات الإيجـار فـي دفـاتر المسـتأجر كمصـروف مـوزع علـى الفتـرات التـي تغطيهـا فتـرة 

ما المزايا التي يحصل عليها المسـتأجر فـي حالـة تجديـد أ. العقد، بينما تعتبر هذه المبالغ إيرادا بالنسبة للمؤجر

  .العقد فتوزع كذلك على مدة العقد بصرف النظر عن طبيعتها وشكلها وتوقيتها

فـي  IAS38و IAS16يتم اهتلاك الأصل موضوع العقد في دفاتر المؤجر مالكـه القـانوني وفقـا للمعيـارين 

  .12دفاتره حين لا يمكن للمستأجر ذلك لأن الأصل لا يظهر في

، فيقـوم المسـتأجر بإثبـات الأصـل فـي دفـاتره بالقيمـة الأقـل بـين القيمـة لعقـود الإيجـار التمويليـة أما بالنسـبة

الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة العادلة للأصل كما يثبت عملية اهتلاك هـذا الأصـل سـنويا كبقيـة 

م المخـــاطر والمنـــافع المترتبـــة عـــن عقـــد الإيجـــار التمـــويلي التثبيتـــات التـــي يمتلكهـــا، علـــى اعتبـــار انتقـــال معظـــ

  .13إليه

ويــــتم توزيــــع دفعــــات الإيجــــار فــــي دفــــاتر المســــتأجر بــــين مصــــروف الفائــــدة وتســــديد قيمــــة الالتــــزام، أمــــا      

ـــــين إيـــــرادات الفوائـــــد وتخفـــــيض للـــــذمم  المـــــؤجر فيقـــــوم بتوزيـــــع الـــــدفعات المســـــتلمة بموجـــــب عقـــــد الإيجـــــار ب

  .14لإيجار وذلك بعد أن يثبت الأصل محل العقد في دفاتره كذمة مدينةالمدينة لعقود ا

أيـن يكـون كـل مـن سـعر البيـع ومـدفوعات الإيجـار مـرتبطين معـا  عمليات البيع وإعـادة الاسـتئجار أما فـي

لأنـــه يـــتم التفـــاوض بشـــأنهما معـــا كصـــفقة واحـــدة، فتخضـــع محاســـبتها لشـــروط تصـــنيف العقـــود التمويليـــة عـــن 

  15:التشغيلية حيث
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إذا كان عقد الإيجـار تمويليـا فإنـه يجـب علـى البـائع المسـتأجر تأجيـل الاعتـراف بأيـة أربـاح تنـتج  -

للأصل في تاريخ إبرام العقدين والقيام بتوزيع هذه ) الدفترية(عن زيادة سعر البيع عن القيمة المحاسبية 

 الزيادة على مدة عقد الإيجار؛

  :قودا بالقيمة العادلة فإن هذه العمليات تسجل كما يليإذا كان عقد إعادة الاستئجار تشغيليا مع -

إذا بيع الأصل على أساس قيمته العادلة فإن أي ربح أو خسارة تنتج عن ذلك يجب الاعتراف  •

 بهما؛

ــــــن القيمـــــــة العادلـــــــة فإنـــــــه يجـــــــب تأجيـــــــل الاعتـــــــراف بالفـــــــائض  • إذا كـــــــان ســـــــعر البيـــــــع أكبـــــــر مـ

  صل؛وإطفاؤه على مدى الفترة المتوقعة لاستخدام الأ

إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة فإن أي ربح أو خسارة يعترف به في الحال، إلا إذا تـم  -

تعـويض الخسـارة بـدفعات إيجـار مســتقبلية أقـل مـن تلـك السـائدة فــي السـوق فإنـه يجـب تأجيـل الاعتــراف 

  .  تخدام الأصل خلالهابالخسارة وإطفاؤها بما يتناسب مع دفعات الإيجار على مدى المدة التي يتوقع اس

  

  المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفق معايير المحاسبة الإسلامية: ثانيا

صدر هذا المعيار فـي صـورته  ):FAS08(المعيار الشرعي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك  :الفرع الأول

المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات  في الاجتمـاع الثـامن للمجلـس الشـرعي لهيئـة 2002ماي  16النهائية بتاريخ 

انصبت  1999ماي، بعد سلسلة من الاجتماعات بداية من سنة  16-11المالية الإسلامية المنعقد في الفترة 

، والمقصود بالإجـارة هنـا 16جميعها على إصدار وتحكيم المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

تمليــك منفعــة مشــروعة معلومــة لمــدة معلومــة بعــوض مشــروع معلــوم، أمــا إجــارة الأعيــان، وهــي عقــد يــراد بــه 

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فهــي إحــدى الصــيغ التمويليــة التــي تتعامــل بهــا المؤسســات الماليــة الإســلامية، وهــي 

  .  17إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها

هدف هذا المعيار إلى توضيح الأسس الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، كما يهدف إلى ضبط وي

. القواعد الشرعية التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية مراعاتها عند معالجة هذا النوع من المعاملات

حويل المخاطر والمنافع المرتبطـة بالأصـول ويتناول هذا المعيار إجارة الأعيان إجارة تشغيلية لا يترتب عنها ت

المـــؤجرة مـــن المـــؤجر إلـــى المســـتأجر،    أو إجـــارة منتهيـــة بالتمليـــك أو تمويليـــة يـــتم مـــن خلالهـــا تحويـــل كـــل 

المخــاطر والمنــافع المترتبــة عــن عمليــة التــأجير مــن المــؤجر إلــى المســتأجر، ســواء كانــت المؤسســة التــي تلجــأ 

ثنى مــن هــذا المعيــار صــكوك الإجــارة التــي تنــدرج ضــمن صــكوك الاســتثمار، إليهــا مســتأجرة أو مــؤجرة، ويســت

  .18التي تحظى بمعيار خاص بها) عقد العمل(وإجارة الأشخاص 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن عقـد الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك مـن الناحيـة الشـرعية، عقـد جـامع بـين عقـدين يقعـان 

، 19ختلفان في الحكم متنافيان فيه، وهما عقد البيـع والشـراءعلى عين واحدة غير مستقرة على أحدهما، وهما م

فعملية الشراء يقوم بها المصرف الإسلامي لتمويل عمليه المستأجر بأصول معينة من أدوات وآليات ومعـدات 
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إنتاجية ومباني، ويتم بعد ذلك إلحاق عقد الشراء هذا بعقد البيع الذي سبقه وعد في بداية العمليـة، وذلـك لأننـا 

جد في الواقع العملي أن المصرف الإسلامي لا يرغـب فـي اسـترداد أصـوله المـؤجرة بعـد انتهـاء عقـد الإجـارة، ن

وإن كان ذلك غير ملزم دائما للطرفين معا، وإنما يعتمد على صورة الإجـارة المعقـود عليهـا، تشـغيلية كانـت أو 

  . منتهية بالتمليك

بق بالتمليـــك للتمييـــز بـــين الإجـــارة التشـــغيلية والإجـــارة وقـــد اعتمـــد المعيـــار الإســـلامي علـــى وجـــود وعـــد مســـ

  20:المنتهية بالتمليك، هذه الأخيرة تأخذ أشكالا وصورا مختلفة هي

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبة؛ -

 إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد؛ -

 ع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة؛إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البي -

  .إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي -

وفقــا لمنهجيــة معيــار الهيئــة فــي إثبــات وعــرض عقــود : لعمليــات الإجــارة المعالجــة المحاســبية: الفــرع الثــاني

بعقـد إجـارة يسـري بأحكامـه خـلال هـذه الفتـرة، بـالرغم  الإجارة والإجارة المنتهيـة بالتمليـك، فـإن هـذه العمليـة تبـدأ

من أن الأساس في هذا العقد هو تملك المستأجر للأصول المؤجرة، وعليـه يـتم إثباتهـا فـي دفـاتر المـؤجر دون 

المستأجر في تاريخ بدأ الإجارة، أي عدم الاعتراف بانتقال ملكية الأصول من المؤجر إلى المستأجر في ذات 

بـــذلك يشـــبه عقـــد البيـــع بالتقســـيط، وهـــذا علـــى اعتبـــار فصـــل عقـــدي الإجـــارة والبيـــع فـــي الإجـــارة  التـــاريخ، وهـــو

  .المنتهية بالتمليك كما تمت الإشارة إليه سابقا

وعليــه يــتم عرضــها محاســبيا وإثباتهــا بقيمتهــا الدفتريــة أو التاريخيــة فــي تــاريخ الاقتنــاء بــنفس أســلوب قيــاس 

  :كما يلي للإجارة التشغيليةوتكون المعالجة المحاسبية . 21ةقيمة الأصول في الإجارة التشغيلي

تقــــــاس وتعــــــرض قيمــــــة الأصــــــول المــــــؤجرة بتكلفــــــة اقتنائهــــــا أي تكلفتهــــــا  -

التاريخية، وتشمل صـافي ثمـن الشـراء مضـافا إليـه أيـة نفقـات ضـرورية أخـرى يتحملهـا المـؤجر كالرسـوم 

ر المؤجر دون المستأجر، تحت اسم موجودات الجمركية والضرائب وتكاليف النقل، ويتم إثباتها في دفات

 مؤجرة؛

يقــوم المــؤجر دون المســتأجر بــاهتلاك الأصــول المــؤجرة وفــق السياســة المتبعــة فــي اهــتلاك بقيــة  -

 أصوله الثابتة المملوكة، ويعتبر قسط الإهتلاك مصروفا يحمل على قائمة الدخل للفترة المالية؛

لـى قائمـة الـدخل للفتـرة الماليـة، أمـا بالنسـبة للمسـتأجر تعتبر دفعات الإيجار إيـرادا دوريـا يحمـل ع -

 فتعتبر مصروفا دوريا يحمل هو الآخر على قائمة الدخل؛

فيمــا يتعلــق بمصــاريف الصــيانة والتــي يمكــن تقســيمها إلــى مصــاريف أساســية لا يمكــن الانتفــاع  -

صل، فتقع الأولى على بالأصل إلا باستيفائها، ومصاريف تشغيلية أو دورية تضمن استمرا الانتفاع بالأ

عاتق المؤجر بصفته المالك حتى نهاية مدة عقد الإجـارة، سـواء مباشـرة أو مـن خـلال توكيـل المسـتأجر 

 بالقيام بذلك، أما الثانية فيتحملها المستأجر، ويثبت كل منهما هذه المصاريف بقيمتها في قائمة الدخل؛
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ها لـدى المـؤجر أو المسـتأجر، بـالرغم مـن مصاريف الضرائب والتأمين لم يتم التطرق إلى معالجت -

 استفادة المستأجر من خدمات الأصل، وبقاء ملكيته بحوزة المؤجر؛

تقيد التكاليف المباشرة الأولية للتعاقد والتي تشمل المصروفات الخاصة بالمفاوضات وإعداد عقد  -

تعـــــاب المدفوعـــــة للخبـــــراء الإجـــــارة والموافقـــــة عليـــــه كـــــالعمولات والنفقـــــات القانونيـــــة لتســـــجيل العقـــــد، والأ

والمحــامين، وتحمــل علــى قائمــة الــدخل للمــؤجر والمســتأجر بالنســبة المتفــق عليهــا بينهمــا كمصــروفات 

للفتــرة الماليــة التــي تــم فيهــا التعاقــد إذا لــم تكــن ذات أهميــة نســبية، بينمــا ذات الأهميــة فتــوزع علــى مــدة 

لنســبة للمــؤجر، والأســاس المتبــع فــي توزيــع العقــد حســب الأســاس المتبــع فــي توزيــع إيــرادات الإجــارة با

مصروفات الإجارة بالنسبة للمستأجر، أي يتحمل كلاهما هذه المصاريف لأنهما مستفيدان معا من عقد 

 .22الإجارة هذا

فتعالج وفقـا للمـنهج المعتمـد مـن قبـل الهيئـة، والـذي يـنص علـى  الإجارة التمويلية أو المنتهية بالتمليكأما 

  :تهية بالتمليك هي مجرد عقد لاستئجار خدمة أصل معين، وعليه تكون معالجتها كما يليأن الإجارة المن

مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي الإجـــارة التشـــغيلية، تظهـــر الأصـــول المـــؤجرة بتكلفتهـــا التاريخيـــة فـــي دفـــاتر  -

 المؤجر دون المستأجر، بالرغم من استفادة هذا الأخير من هذه الأصول وانتفاعه بها؛

فقط من يملك حق تسجيل الأصول المؤجرة في ذمته المالية، فيخول له اهتلاكهـا بما أن المؤجر  -

وتحميل أقساط هذا الاهتلاك على قائمة الدخل وفقا لسياسته المتبعة في اهـتلاك أصـوله المملوكـة، مـع 

 23:مراعاة

عــدم حســم أي قيمــة متبقيــة للأصــل عنــد تحديــد قيمــة قســط الاهــتلاك فــي حالــة الإجــارة المنتهيــة  •

 لتمليك عن طريق الهبة؛با

حســم الــثمن الرمــزي أو غيــر الرمــزي عنــد تحديــد قيمــة قســط الاهــتلاك فــي حالــة الإجــارة المنتهيــة  •

 بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي؛

حسم ثمن الحصص المباعة عند تحديد قيمة قسـط الاهـتلاك فـي حالـة الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك  •

 .جيعن طريق البيع التدري

 تعالج دفعات الإيجار بنفس أسلوب معالجتها في الإجارة التشغيلية؛ -

مصاريف الضرائب والتأمين مثلما هو الحال فـي الإجـارة التشـغيلية لـم يـتم التطـرق إلـى معالجتهـا  -

 لدى المؤجر  أو المستأجر؛ 

قة معالجتهـا فـي فيما يتعلق بالتكاليف المباشرة الأولية للتعاقد وتكاليف الصيانة فتعالج بنفس طري -

حالة الإجارة التشغيلية، باستثناء حالة الإجارة المنتهية بالتمليـك عـن طريـق البيـع التـدريجي حيـث تكـون 

  . هذه المصاريف بنسبة حصص الملكية لكل من المؤجر والمستأجر
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 عقود الإيجار بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة الإسلامية: ثالثا

تـــــم إيضـــــاح المعالجـــــة المحاســـــبية لعقـــــود الإيجـــــار فـــــي كـــــل مـــــن المعـــــايير المحاســـــبية الدوليـــــة بعـــــد أن  

والإسلامية، أصبح ممكنا إجراء مقارنة بينهما خاصة فيمـا يتعلـق بعقـود الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك والتـي تقابـل 

  :عقود الإيجار التمويلية، يمكن تقديمها في الجدول الموالي

  :بين المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفقا المعايير المحاسبية الدولية والإسلامية المقارنة: 01الجدول 

  المعايير المحاسبية الإسلامية  المعايير المحاسبية الدولية

  عقود الإيجار التشغيلية

تثبت محاسبيا بقيمتها الدفترية أو التاريخيـة فـي  -

 دفاتر المؤجر؛ 

أسـلوب يطبق الاهتلاك مـن قبـل المـؤجر بـنفس  -

 اهتلاك بقية أصوله المملوكة؛

تقيــد دفعــات الإيجــار فــي دفــاتر المــؤجر كــإيراد  -

دوري، بينمـــــا يثبتهـــــا المســـــتأجر كمصـــــروف دوري 

 على قائمة الدخل؛ 

يتحمل المؤجر منفردا التكاليف المباشرة الأولية  -

 للتعاقد، وتحمل على قائمة الدخل؛

 هذا البند لم يتم التطرق له؛ -

  

 هذه النقطة؛لم يتم التطرق ل -

  

لــــم يــــتم التطــــرق لمعالجــــة مصــــاريف الضــــرائب  -

  .والتأمين سواء لدى المؤجر أو المستأجر

  عقود الإيجار التشغيلية

ــــــــة أو  - يــــــــتم إثباتهــــــــا محاســــــــبيا بقيمتهــــــــا الدفتري

 التاريخية في دفاتر المؤجر؛

تثبــت أقســاط الإهــتلاك فــي دفــاتر المــؤجر وفقــا  -

 وكة؛للسياسة المتبعة في اهتلاك أصوله الممل

ـــتم إثبـــات دفعـــات الإيجـــار فـــي قائمـــة الـــدخل  - ي

للمؤجر كإيراد دوري، وكمصروف دوري على قائمة 

 الدخل للمستأجر؛

تحمــل التكـــاليف المباشــرة الأوليـــة للتعاقــد علـــى  -

 قائمة الدخل لكل من المؤجر والمستأجر؛

تحمل مصاريف الصيانة الأساسية علـى قائمـة  -

كانــت ذات الــدخل لكــل مــن المــؤجر والمســتأجر إذا 

 أهمية نسبية؛

يتحمل المستأجر مصـاريف الصـيانة التشـغيلية  -

 أو الدورية للأصول المستأجرة؛

ـــتم التطـــرق لمعالجـــة مصـــاريف الضـــرائب  - ـــم ي ل

  .والتأمين سواء لدى المؤجر أو المستأجر

  عقود الإيجار التمويلية

الاعتـــــراف بانتقـــــال حـــــق ملكيـــــة الأصـــــول إلـــــى  -

 المستأجر بتاريخ بدأ الإجارة؛

رســـــملة عقــــــود الإجــــــارة فـــــي دفــــــاتر المســــــتأجر  -

تأسيسا على مبدأ تغليب الجـوهر الاقتصـادي علـى 

واعتبــــــار هــــــذه العمليــــــة اقتنــــــاء ، الشــــــكل القــــــانوني

 المستأجر للأصول المستأجرة؛

  عقود الإيجار التمويلية

عدم الاعتراف بانتقال حق الملكية وإثباتها في  -

 دفاتر المؤجر فقط وبقيمتها التاريخية؛

العقـــد هـــو مجـــرد اســـتئجار لخـــدمات الأصـــل،  -

 تسري عليه الأحكام الفقهية الخاصة بالإجارة؛
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ــــات عقــــــود الإيجــــــار فــــــي دفــــــاتر  - ــــــات التزامــ إثب

 المستأجر؛

إثبــات الأصــول المــؤجرة فــي دفــاتر المــؤجر فــي  -

 يجار بتكلفتها التاريخية؛حساب مدينو عقود الإ

يطبــــــق المســــــتأجر الاهـــــــتلاك علــــــى الأصـــــــول  -

المســتأجرة علــى فتــرة الإجــارة أو العمــر الافتراضــي 

أيهمــا أقصــر، بــنفس السياســة المتبعــة فــي اهــتلاك 

 أصوله المملوكة؛

تجزئــة دفعــات الإيجــار عنــد الإثبــات المحاســبي  -

فـي دفــاتر المســتأجر إلـى مصــروف الفائــدة ومقــدار 

قيمـــــة الالتــــــزام عـــــن عقــــــود الإيجــــــار  الـــــنقص فــــــي

ـــة أمـــا المـــؤجر فيجزئهـــا إلـــى العائـــد علـــى ، التمويلي

صــــافي الاســــتثمار والقيمــــة المســــتردة مــــن صــــافي 

 الاستثمار؛

يتحمـــل كـــل مـــن المـــؤجر والمســـتأجر التكـــاليف  -

ـــــة للتعاقـــــد بالنســـــبة المتفـــــق عليهـــــا  المباشـــــرة الأولي

 بينهما؛

 لم يتم التطرق لهذه النقطة؛ -

ــــم تتطــــرق إ - ــــى معالجــــة مصــــاريف الضــــرائب ل ل

  .والتأمين سواء لدى المؤجر أو المستأجر

قط من يطبق الاهـتلاك علـى أصـوله المؤجر ف -

المملوكة والمؤجرة للمستأجر بنفس السياسة المتبعـة 

  في اهتلاك أصوله المملوكة؛

عدم تجزئة دفعات الإيجار ومعالجتها كما في  -

الإجــــارة التشــــغيلية وتحمــــل كمصــــروف دوري علــــى 

قائمــــــة الــــــدخل بالنســــــبة للمســــــتأجر، وكــــــإيراد دوري 

 بالنسبة للمؤجر؛

  

ليف المباشـــرة الأوليـــة للتعاقـــد كمـــا تعـــالج التكـــا -

  في الإجارة التشغيلية؛

تعـــالج مصـــاريف الصـــيانة الأساســـية كمـــا هـــو  -

 الحال في الإجارة التشغيلية؛

ـــى معالجـــة مصـــاريف الضـــرائب  - ـــم تتطـــرق إل ل

  .والتأمين سواء لدى المؤجر أو المستأجر

  .من إعداد الباحثين اعتمادا على ما ورد سابقا: المصدر

ل الجــدول أعـلاه أن المعـايير المحاســبية الدوليـة والمعـايير الإســلامية تقاربـت وبشـكل كبيــر يتضـح مـن خـلا

في معالجتهما لعقود الإيجار التشغيلية إلا فيما يتعلق بالتكـاليف المباشـرة الأوليـة للتعاقـد، غيـر أننـا نلاحـظ أن 

نتهية بالتمليك فيمـا يتعلـق برسـملة عقـود هذا التقارب يختفي عند معالجة عقود الإيجار التمويلية أو الإجارة الم

الإيجار في دفاتر المستأجر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، ومخالفة ذلك فـي المعـايير المحاسـبية الإسـلامية 

التي تنتهج وتراعي الضوابط الشرعية مـن عـدم جـواز اعتـراف المسـتأجر بمـا لا يملـك فعـلا، ولهـذا فهـي تعـالج 

  .لتمليك وكأنها إجارة تشغيلية مع وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة أو خلالهاالإجارة المنتهية با

  

  

  




�א���
	����א�دو����

�א���
	����א�	����א���
����א���
	�������ود�א���

���ن�א�����
���وא��� �

 

��


��−א��دد�א�
א����–����ISSN 2572-0066–�����א���و��وא�د
א	
��א�������	168 2018

   خاتمة

قدمنا في هذا البحث دراسة من الناحية المحاسبية لكل من عقود الإيجار وفقا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة 

التشغيلية والتمويلية في مختلف والمعايير المحاسبية الإسلامية مراعاة منا لأهمية هذه العقود بمختلف صيغها 

جوانب الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة، هـذه الأخيـرة الأكثـر مراعـاة مـن جانـب المعـايير المحاسـبية الإسـلامية 

  .كجزء من منظومة واحدة كاملة تهدف إلى إرساء نظام إسلامي متكامل الجوانب

ود الإجـــارة فـــي كـــل مـــن المعـــايير وقـــد خلصـــت هـــذه الدراســـة التـــي خصصـــناها للمقارنـــة بـــين معالجـــة عقـــ

  :المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الإسلامية إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي

إصـــدار المعـــايير المحاســـبية الإســـلامية دليـــل واضـــح وجلـــي علـــى رغبـــة كبيـــرة فـــي ترســـيخ مبـــادئ  -

ة الإســلامية، هــذه الأخيــرة التــي الشــريعة الإســلامية الســمحة فــي مختلــف التعــاملات الاقتصــادية والماليــ

 تعرف انتشارا واسعا عبر العالم بعد الأزمات الكثيرة التي تعرضت لها الأنظمة الرأسمالية؛

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يختلـف فـي جـوهره عـن عقـد الإيجـار التمـويلي نظـرا لتكييفـه الشـرعي  -

بالتمليــك فــي نهايــة مــدة الإيجــار أو  والــذي يجعــل منــه مجــرد عقــد اســتئجار خدمــة أصــل معــين مــع وعــد

 خلالها، على عكس عقد الإيجار التمويلي الذي يعد مصدرا تمويليا الغرض منه تمويل اقتناء أصل ما؛

ـــــــــدولي  - ـــــــــار المحاســـــــــبي ال ـــــــاق الجـــــــــوهري لكـــــــــل مـــــــــن المعي ـــــــــار المحاســـــــــبي  IAS17الاتفــ والمعي

ــــى المعالجــــة المحاســــبية لعقــــود الإيجــــار التشــــغيلية FAS08الإســــلامي ــــة عل ، باســــتثناء النقطــــة المتعلق

 بالتكاليف المباشرة الأولية للتعاقد والتي حظيت بمعالجة خاصة من قبل المعيار المحاسبي الإسلامي؛

الاختلاف الجوهري والواضح بين المعيارين المذكورين فيما يخص معالجة عقود الإيجار التمويليـة  -

فــاتر المسـتأجر ومـا ينجــر عـن ذلــك مـن تطبيــق أو الإجـارة المنتهيـة بالتمليــك، بخصـوص رســملتها فـي د

 للاهتلاك وإظهار للالتزام المرتبط بها وتجزئة دفعات الإيجار إلى مختلف مكوناتها؛

لــم يتطــرق كــلا المعيــارين إلــى مصــاريف الضــرائب والتــأمين ســواء لــدى  -

 المؤجر أو المستأجر؛

جارة المنتهية بالتمليك وعدم إظهار المنهج الذي سلكته المعايير المحاسبية الإسلامية في معالجة الإ -

الأصـــول محـــل العقـــد والالتزامـــات الناجمـــة عنهـــا فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي وعـــدم تحميـــل قائمـــة الـــدخل 

بمصــروف الإهــتلاك، ينجــر عنــه عــدم ظهــور هــذه القــوائم فــي صــورة عادلــة، وهــو مــا يــؤثر حتمــا علــى 

 مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ قراراتهم؛

 FAS08أكثر وضوحا وشمولا من المعيار المحاسبي الإسلامي  IAS17حاسبي الدولي المعيار الم -

فيمـــا يخــــص الإفصــــاحات المطلوبـــة لقيــــاس وعــــرض عمليـــات الإيجــــار فــــي القـــوائم الماليــــة للمــــؤجر أو 

  .المستأجر
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ومن أجل استكمال كل حيثيات الدراسة ارتأينا تقديم مجموعة من التوصـيات التـي نراهـا ضـرورية خدمـة 

  :لهذا الموضوع المهم، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

من أجـل دعـم مسـيرة المصـارف الإسـلامية فـي إرسـاء نظـام مـالي إسـلامي ينبغـي عليهـا الالتـزام بتطبيـق  -

المعيار المحاسبي المتعلق بعقود الإجارة لما لها من أهمية في تنشيط الحياة الاقتصادية من جهة، ولمـا 

 كافل بين أفراد المجتمع المسلم؛تمثله كوجه من وجوه الت

بغــرض تقــديم قــوائم ماليــة تظهــر واقعيــة المركــز المــالي للمســتأجر وبســبب عــدم قــدرة هــذا الأخيــر علــى  -

رسملة الأصول محل عقد الإيجار وفقا لما تقتضيه الشريعة، تظهر صورة الإجارة المنتهية بالتمليك عن 

 صول حسب الحصص المملوكة من قبله؛طريق البيع التدريجي أحسن طريقة لرسملة هذه الأ

مـــن الأحـــرى أن يأخـــذ المعيـــار المحاســـبي الـــدولي بـــبعض متطلبـــات المعيـــار المحاســـبي الإســـلامي فيمـــا  -

  . يخص معالجة مصاريف الصيانة الأساسية بالنسبة للإجارة التشغيلية والتمويلية
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